
 

 

 

 )٢٣٧(  

 

  
International Protection of Endangered Species Under the 
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  البحثملخص 

یتلخص موضوع البحث (الحمایة الدولیة للأنواع المھددة بالانقراض في ضوء 
الاتفاقیات الدولیة) بمحاولات عدیدة للتعرف على الاطار القانوني الدولي الذي یضمن 
حمایة الانواع المھددة بالانقراض في العالم، حتى اصبح موضوع الانواع المھددة 

النامي والمتقدم على حد سواء، كما یحتل مكانة مھمة بالانقراض في معظم دول العالم 
لدى الباحثین والعلماء المھتمین بالبیئة، ویبدو لنا ان الانواع المھددة بالانقراض ھي التي 
تصنع الیوم الجزء الاكبر من السیاسة البیئیة المعاصرة، حیث یمكن اعتبارھا نمط 

قتصادیة التي تھدف للنمو من جھة، ومع تنموي یمتاز بالعقلانیة، تتعامل مع الانشطة الا
اجراءات المحافظة على البیئة والموارد الطبیعیة من جھة اخرى، حتى اصبح الحق في 

  الانواع المھددة بالانقراض واحدا من حقوق الانسان المعترف بھا دولیة.
ستخدام انواع الحیوانات والنباتات، الانقراض، السلامة الاحیائیة، الاالكلمات المفتاحیة: 

المستدام، النظم الایكولوجیة، الانواع المھاجرة، التطور العلمي والتكنولوجي، الامم 
  المتحدة.

Abstract 
The subject of the research (International Protection of Endangered 

Species Under the light of International Agreements) is summarized by 
several attempts to know the international legal framework that 
guarantees the protection of endangered species in the world, until it 
became the subject of endangered species in most of the advanced and 
developed countries in the world the same, It also has an important 
position among researchers and scientists interested in the environment, 
It seems to us that the endangered species today make the biggest part  of 
contemporary environmental policy where it can be considered a rational 
development pattern that deals with economic activities that aim at 



 

 

 

 )٢٣٨(  

growth on the one hand, With measures to conserve the environment and 
natural resources on the other hand, until the right to endangered species 
became one of the internationally recognized human rights.  
Key Words: Animal and plant species, extinction, biosafety, sustainable 
use, ecosystems, migratory species, scientific and technological 
development, United Nations. 

  المقدمة
تلعب الأتفاقیات الدولیة دورآ ھامآ في مجال حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض ، وتمثل 
أطارآ مناسبآ لبذل الجھود المختلفة من أجل العمل على تحقیق ھذه الحمایة ، حیث تنص 
تلك الأتفاقیات على العدید من الآلیات التي تمكن الدول من القیام بھذه المھمة الشاقة ، 

أن القیام بمھمة حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض یتطلب أمكانیات وخبرات فنیة  كما
رفیعة المستوى قد یصعب على أي دولة توفیرھا بمفردھا. وحقیقة الأمر أن معظم ھذه 
الأتفاقیات الدولیة لم تكن تھدف في المقام الأول الى حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض ، 

وقت لم تحظ موضوعات حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض لأن معظمھا أنشئ في 
بالأھتمام اللازم على المستوى الدولي ، ولكن عندما حدث أعتداء صارخ على الأنواع 
المھددة بالأنقراض وعلى البیئة التي تعیش بھا ، تم أبرام المعاھدات والأتفاقیات الدولیة 

  .ذات الصلة بحمایة الأنواع المھددة بالأنقراض 
  أولآ: أھمیة البحث

تكمن الأھمیة في أن حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض تعد من أھم الموضوعات التي 
تؤثر في مصالح المجتمع الدولي ، وتمس القیم الأنسانیة العلیا ، كون الأنواع المھددة 

تع بالأنقراض ترتبط أرتباطآ مباشرآ بحق الأنسان ببیئة نظیفة ، وحق الأنسان في أن یتم
  بصحة جیدة ، وغیر ذلك من ضرورات حق الأنسان بالعیش الكریم .

  ثانیآ: أشكالیة البحث
لقد اثار موضوع الحمایة الدولیة للأنواع المھددة بالأنقراض في مجال القانون الدولي 
الكثیر من الجدل والعدید من التساؤلات حیث نرى أن أشكالیة البحث تتمحور حول الى 

الأتفاقیات الدولیة كافیة لتوفیر الحمایة للأنوع المھددة أي مدى كانت نصوص 
بالأنقراض ؟ وما ھي أوجھ القصور التي أعترت تلك النصوص في مجال تطبیق 
المضامین التي جاءت بھا الحمایة الدولیة للأنواع المھددة بالأنقراض ؟ ومدى إلتزام 

  ة بالأنقراض؟الدول بالأتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة الأنواع المھدد
  ثالثآ: منھجیة البحث

تم الأعتماد في ھذا البحث على المنھج الوصفي والمنھج القانوني التحلیلي ، فسنعتمد 
المنھج الوصفي في أستعراض ووصف الأتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة الأنواع المھددة 

، أما المنھج  بالأنقراض ، بغیة بیان مكامن القوة والضعف في تلك النصوص الأتفاقیة
القانوني التحلیلي فتمثل في تحلیل النصوص القانونیة لبیان مدى كفایتھا أو قصورھا 

  وأیضآ مدى فعالیتھا، بالأضافة الى جمع المعلومات المتعلقة بالبحث وتحلیلھا.
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  رابعآ: ھیكلیة البحث 
ء الأتفاقیات الحمایة الدولیة المباشرة للأنواع المھددة بالأنقراض في ضو -المطلب الأول

 الدولیة.
أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة  –الفرع الأول 

  بالأنقراض.
  أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة . -الفرع الثاني

  الحمایة الدولیة غیر المباشرة في ضوء الأتفاقیات الدولیة. –المطلب الثاني 
  اقیة الأمم المتحدة لقانون البحار. أتف –الفرع الأول 
  الأتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة . –الفرع الثاني 

  الخاتمة
  اولآ/ الأستنتاجات

  ثانیآ/ التوصیات
الحمایة الدولیة المباشرة للأنواع المھددة بالأنقراض في ضوء  :المطلب الأول

  الأتفاقیات الدولیة
على الأنواع الحیة مكانآ بارزآ في العدید من أحتلت مشكلة الأنقراض والمحافظة 

الأتفاقیات الدولیة وخاصة بعد أزدیاد أسباب الأنقراض وتنوعھا والكشف عن الآثار 
الخطیرة التي تصیب الثروات الحیوانیة والنباتیة،  ولقد لعبت الأتفاقیات الدولیة دورآ 

  راض.  مھمآ في الحمایة الدولیة المباشرة للأنواع المھددة بالأنق
وسوف نتناول أھم ھذه الأتفاقیات من خلال تقسیم ھذا المطلب الى فرعین،  
سنخصص الفرع الأول الى أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة 
  المھددة بالأنقراض وسنبحث في الفرع الثاني،  أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة. 

 یة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددةأتفاق: الفرع الأول
  )١(١٩٧٣لسنة   بالأنقراض

وتسمى بأتفاقیة سایتس أو أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات 
،  یھدف الى وضع )٢(البریة المھددة بالأنقراض وھي عبارة عن أتفاق دولیة حكومي

تھدید التجارة الدولیة في ھذه الأنواع لحیاتھا وبقائھا،  وتحقیق الضمانات اللازمة لعدم 
التوازن البیئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبیعة،  وتنظیم التجارة الدولیة 
بین الدول والقضاء على التجارة غیر المشروعة،  وتحقق نظم عالمیة فعالة ومتكاملة 

ات البریة المھددة بالأنقراض بھدف الحفاظ على للتجارة في أنواع الحیوانات والنبات
. وتتسم ھذه التجارة بالتنوع وأنھا تمتد من )٣(الطبیعة والأستخدام المستدام للموارد

الحیوانات والنباتات الى أنواع شتى من المنتجات الجانبیة المشتقة منھا بما في ذلك 
، )٤(والتحف السیاحیة والأدویة..  المنتجات الغذائیة والجلدیة والآلات الموسیقیة الخشبیة،

وبالنظر الى أرتفاع معدلات التجارة في بعض أنواع الحیوانات والنباتات وأستغلالھا، 
أضافة الى عوامل أخرى منھا فقدان الموطن الطبیعي وغیرھا،  فأنھ من الممكن أن 
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نقراض تؤدي كل ھذه الأسباب الى حدوث أنحسار كبیر من أعدادھا بل والى التھدید بأ
  . )٥(بعضھا

ونظرآ لأن ھذه الأتفاقیة، تعد أتفاقیة عامة وشاملة لموضوع الأنواع المھددة 
بالأنقراض،  لذلك تم التركیز على ھذه الأتفاقیة،  لذا سنتناول أھداف ومبادئ الأتفاقیة،  

  -:والأشارة للألتزامات المتعلقة بالأتفاقیة والى آلیة تنفیذ الأتفاقیة على النحو الأتي 
  أھداف الأتفاقیة -أولآ:

أشارت الأتفاقیة الى مفھوم  المحافظة على الأنواع المھددة بالأنقراض/ - ١
المحافظة على الأنواع المھددة بالأنقراض من مجموعات الحیوانات 
والنباتات من خلال المحافظة على الوضع الطبیعي، أي المحافظة على 

ولوجیة (بیئیة) والموائل عناصر الأنواع المھددة بالأنقراض من نظم أیك
الطبیعیة داخل محیطھا الطبیعي، وخارج الوضع الطبیعي، وأیجاد السبل 
اللازمة لصیانة الأنواع ومنع أي صید متعمد ضدھا أو التجارة بھا عبر 

. وأعدت الأتفاقیة  قوائم أدرجت في ثلاثة من ملاحق وفق لنص )٦(الحدود 
 ة الحمایة التي یتطلبھا أي نوع :  المادة الثانیة من الأتفاقیة بحسب درج

الملحق الأول:  یشتمل على كل الأنواع المھددة بالأنقراض والتي تتأثر أو 
یحتمل أن تتأثر  بالتجارة،  التي یجب أن تخضع التجارة في عینات ھذه الأنواع للتنظیم 

ھا صارم خاص حتى لا یتعرض أكثر من ذلك بقاؤھا للخطر،  وأن لا یسمح بالتجارة فی
ألا في حالات أستثنائیة. أما الملحق الثاني:  یتضمن كل أنواع لیست بالضرورة مھددة 
حالیآ بالأنقراض ولكن ربما تصبح كذلك مالم تخضع التجارة في عینات ھذه الأنواع 
لتنظیم صارم لتجنب الأستغلال المتنافي مع بقائھا. أما الملحق الثالث: یشمل كل الأنواع 

ایة في بلد معین، یھدف للحیلولة دون الأستغلال أو تقییده والذي یتطلب التي تتمتع بالحم
  . )٧(تعاون الأطراف الأخرى لرقابة التجارة فیھا

الأستخدام المستدام لعناصر الأنواع المھددة بالأنقراض على نحو قابل  - ٢
ینصرف مفھوم ھذا الأستخدام الى أن أستخدام الأنواع المھددة  للأستمرار /
وعناصرھا یجب أن لا یؤدي الى تناقصھا بشكل كبیر مما  بالأنقراض

،  یؤدي الى الأضرار بھا، وبالتالي التأثیر على أحتیاجات الأجیال القادمة
وأن تحقیق ھذا الھدف یحتاج الى وعي وأدراك كاملین من قبل الأنسان،  
وكیفیة التعامل مع عناصر الأنواع المھددة بالأنقراض، وأستقصاء 

اللازمة لتحقیق الأستخدام المستمر لعناصر الأنواع المھددة المعلومات 
  . )٨(بالأنقراض

  مبادئ الأتفاقیة  - ثانیآ:
  عند النظر الى دیباجة الأتفاقیة ونصوصھا یمكن أستخلاص عدد من المبادئ، أھمھا :

/ أبرز مبدأ جاءت بھ الأتفاقیة ھو  حق الدول في استغلال مواردھا البیئیة - ١
ي بحق الدولة في السیادة على مواردھا البیئیة من جھة وحقھا المبدأ الذي یقض
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السیادي في أستغلال تلك الموارد بالشكل الذي یلائم سیاستھا الوطنیة والبیئیة 
الخاصة بھا دون رقابة من جھة أخرى، أذ جاء فیھا (للدول وفقآ لمیثاق الأمم 

اردھا طبقآ لسیاستھا المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق السیادة في أستغلال مو
البیئیة الخاصة،  وھي تتحمل مسؤولیة ضمان أن الأنشطة المضطلع بھا داخل 
حدود سلطتھا أو تحت رقابتھا لا تضر ببیئة دول أخرى أو بیئة مناطق تقع 

  . )٩(خارج حدود الولایة القضائیة)
/ أشارت  الأھتمام المشترك لجمیع الشعوب بالأنواع المھددة بالأنقراض - ٢

تفاقیة الى أن الأطراف المتعاقدة تؤكد على أن المحافظة على الأنواع المھددة الأ
بالأنقراض تشكل أھتمامآ مشتركآ لجمیع الشعوب، وتجعل من ھذا المبدأ تعكس 
مدى أھتمام الأطراف الدولیة بما فیھا الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر 

ة على أعتبار أن موضوع الحكومیة التي أسھمت في صیاغة نص الأتفاقی
الأنواع المھددة بالأنقراض لیس مھمآ لتلك الأطراف فحسب بل یشمل جمیع 

 .)١٠(الشعوب
یعد ھذا المبدأ من أبرز المبادئ التي  مبدأ مراعاة الأحتیاجات والظروف الخاصة / -٣

بدأت تأخذ حیزآ من الأھتمام في الأتفاقیات البیئیة الدولیة، وأھتمت الأتفاقیة 
الموارد المالیة، تستطیع من خلالھا الدول تنفیذ البرامج الوطنیة اللازمة  بضرورة

للحفاظ على الأنواع المھددة بالأنقراض وأستخدام عناصرھا على نحو مستمر، 
 .)١١(وعلى ھذا الأساس سعت الأتفاقیة لتلبیة أحتیاجات البلدان ومراعاة ظروفھا

  الألتزامات الدولیة بموجب الأتفاقیة  - ثالثآ:
الألتزامات المتعلقة بتنظیم التجارة في الأنواع المھددة بالأنقراض ومراقبة  - ١

الأنواع المھددة بالأنقراض أو التي  )١٢(الأتجار بھا/ تنظیم التجارة في عینات
تتأثر أو یحتمل أن تتأثر بالتجارة، وكل الأنواع التي لیست بالضرورة مھددة 

قتضي تصدیر او أستیراد أیة عینة حالیآ بالأنقراض ولكن ربما تصبح كذلك. فی
من الأنواع منحآ وتقدیمآ مسبقین لأذن التصدیر او الأستیراد ولایمنح الأذن ألا 
عند أستیفاء شرط أن تكون الھیئة العلمیة قد أفادت أن مثل ھذا التصدیر او 

  .  )١٣(الأستیراد لایكون ضارآ على بقاء النوع
نواع المھددة بالأنقراض والأستخدام الألتزامات المتعلقة بالمحافظة على الأ - ٢

المستدام لعناصرھا على نحو قابل للأستمرار/ المحافظة على الأنواع تؤمن 
أستمرار بقاء كثیر من الأنواع الحیوانیة والنباتیة لكي تستفید الأجیال القادمة، 
وھذا یتحقق من خلال أنشاء المحمیات الطبیعیة وأصلاح النظم الأیكولوجیة، 

ت الطبیعیة ھي منطقة محددة یتم عزلھا وتنظیمھا لصالح حمایة فالمحمیا
، والھدف الرئیسي منھا ھو المحافظة على الموارد )١٤(الكائنات الموجودة فیھا

الوراثیة النباتیة والحیوانیة من خلال تقلیل تعرضھا الى الدمار بفعل أنشطة 
كولوجیة لأن من ویتم أصلاح النظم الأی. الأنسان أو الظروف البیئیة القاسیة
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أبرز الأخطار التي تواجھ الأنواع المھددة بالأنقراض أدخال أنواع غریبة أو 
الكائنات الحیة المحورة الى نظم أیكولوجیة تتمیز بوجود أنواع معینة مستقرة 
في تلك النظم، لذلك ألزمت الأتفاقیة الدول الأطراف بأصلاح تلك الأنظمة 

لى حالتھا الطبیعیة، من خلال أتخاذ تدابیر البیئیة التي تدھورت وأعادتھا ا
وبرامج تھدف الى الحفاظ على الأنواع المھددة بالأنقراض والأستخدام المستدام 
لعناصرھا وتكون تلك التدابیر والبرامج خاضعة لتشریعات الدول 

  .  )١٥(الأطراف
    آلیة تنفیذ الأتفاقیة  -رابعآ:

قیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات سنتكلم عن الموارد والآلیة المالیة لأتفا
والنباتات البریة المھددة بالأنقراض،  والأجھزة المؤسسة للأشراف على تنفیذ 

  -الأتفاقیة ،  وفقآ للأتي: 
  الموارد والآلیة المالیة  -١

لغرض تنفیذ الأتفاقیات البیئیة یستلزم الأمر،  تمویل برامج وخطط الدول الأنمائیة 
فاء بألتزاماتھا الدولیة،  لذلك نحاول توضیح عمل الآلیة المالیة والبیئیة لغرض الو

في ظل أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة 
    -بالأنقراض،  وفقآ للأتي: 

  الموارد المالیة  - أ
یة أن النھوض ببیئة أیة دولة یستلزم موارد مالیة كافیة لتمویل التدابیر اللازمة لحما

البیئة، ومن أجل توفیر الموارد المالیة،  لاسیما البلدان النامیة تقوم بتنفیذ التزاماتھا 
المتعلقة بأتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة 

) من الأتفاقیة الى عملیة تنظیم الحصول على 8بالأنقراض، وأشارت المادة (
 یأتي: الموارد المالیة ، كما 

/ كل طرف متعاقد یتعھد حسب قدرتھ ألتزامات وطنیة بتقدیم الدعم المالي  -
بتقدیم الدعم المالي اللازم وبكافة أشكالھ لتحقیق أھداف الأتفاقیة وبما ینسجم مع 
خططھ وسیاستھ الوطنیة ووفقآ للأتفاقیة ینبغي قیام كل طرف متعاقد بتوفیر 

في مجال المحافظة على الأنواع المھددة  الموارد اللازمة فیما یتعلق بالأنشطة
بالأنقراض،  وفي نطاق الآلیة المالیة لبروتوكول قرطاجنة الخاص بالسلامة 
الأحیائیة والتابع لأتفاقیة التنوع الأحیائي، نص على (النظر في الموارد المالیة 

  .  )١٦(اللازمة لتنفیذ ھذا البروتوكول)
رغم ألتزام كل طرف متعاقد بتوفیر الدعم  /ألتزامات دولیة بتقدیم الدعم المالي -

المالي لتنفیذ الأتفاقیة، ألا أنھ ھناك التزام أخر یقع على عاتق الدول المتقدمة 
من خلال توفیر الدعم المالي للدول النامیة،  فقد أشارة الأتفاقیة الى التزام 

الى  الأطراف من الدول المتقدمة بتوفیر الموارد المالیة الجدیدة والأضافیة
الدول النامیة. ووفقآ للأتفاقیة فأنھ عند توفیر الموارد المالیة للدول النامیة لابد 
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من مراعاة الأحتیاجات الخاصة للبلدان النامیة أو الأقل تطورآ والظروف 
الخاصة الناشئة عن الأعتماد على الأنواع المھددة بالأنقراض أو توزیعھ أو 

 .  )١٧(امیة ولاسیما الدول الجزریة الصغیرةموقعھ داخل الأطراف من البلدان الن
  الآلیة المالیة   - ب

من أجل أنجاز المشاریع البیئیة في الدول النامیة یحتاج الى أستثمارات مالیة 
وعلمیة وتقنیة،  التي تعجز أغلب الدول النامیة تنفیذھا، كما ترى الدول النامیة أن 

اتھا الأساسیة التي تعدھا أھدافآ توفیر الموارد المالیة لھا یساعدھا على تلبیة حاج
أستراتیجیة لابد من تحقیقھا، منھا القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة الأقتصادیة 

، لذلك قامت الأتفاقیة بتأكید أنشاء آلیة (ھیكلیة) مالیة لغرض توفیر )١٨(والأجتماعیة
قیة الى توفیر الموارد المالیة للبلدان النامیة الأطراف في الأتفاقیة،  وأشارت الأتفا

تلك الموارد سوف یكون على أساس المنح أو الشروط تساھلیة للبلدان النامیة،  
ویقرر مؤتمر الأطراف في الأتفاقیة في أجتماعھ الأول أنشاء ھذه (الھیكلیة المالیة) 
وبأشرافھ ، وتدار ھذه الآلیة وفقآ لنظام (دیمقراطي واضح) مع السماح بتقدیم 

 . )١٩(لى البلدان النامیة من قبل البلدان المتقدمةالمساھمات الطوعیة ا
  أجھزة الأتفاقیة -٢

لغرض الأشراف على تنفیذ الأتفاقیة لابد من وجود أجھزة لتحقیق التنفیذ 
 -السلیم، لذلك نتناول  أجھزة الأتفاقیة على النحو الأتي: 

   CSPمؤتمر الدول الأطراف   - أ
لسر الى أجتماع مؤتمر الأطراف یعد الجھاز الرئیسي للأتفاقیة، وتدعوا أمانة ا

المشكل من الدول الداخلة بالأتفاق یكون لھم حق الأشتراك دون حق التصویت 
وكذلك یسمح لأي ھیئة أو منشأة مؤھلة فنیآ في شؤون الحمایة أو الصیانة 
لمجموعات الحیوان والنبات البریة ، وعلى الأطراف أن تراجع في الأجتماعات 

ر عادیة تنفیذ الأتفاقیة الحالیة ویجوز لھا أتخاذ التدابیر سواء كانت عادیة أو غی
الضروریة لتمكین أمانة السر من أداء مھامھا، وفحص التقدم الذي تم تحقیقھ نحو 
أستعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث، وتلقي 

تقدم بتوصیات أذا أقتضى ودراسة أي تقاریر تقدمھا أمانة السر أو أي طرف،  وال
 .  )٢٠(الأمر لتحسین فعالیة الأتفاقیة الحالیة 

  Secretariatامانة السر (السكرتاریة)   - ب
ویعد ھذا الجھاز الثاني من أجھزة الأتفاقیة، فعلى المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم 
المتحدة للبیئة أن یشكل فور سریان مفعول ھذه الأتفاقیة أمانة سر ویجوز لھ أن 
یستعین بالقدر وعلى النحو الذي یراھما مناسبین بالھیئات الحكومیة أو غیر 
الحكومیة، والمؤھلة فنیآ لحمایة الأنواع المھددة بالأنقراض، وتكون مھام  أمانة 
السر ھي (تنظیم أجتماعات الأطراف وتزویدھا بالخدمات اللازمة لھا،  وأداء 

) من الأتفاقیة،  ١٦و١٥مادتین (المھام التي عھد بھا الیھا بمقتضى نصوص ال
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والقیام بالدراسات العلمیة والفنیة بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعاییر التجھیز 
والشحن الملائمین للعینات الحیة وبوسائل التعرف على العینات، وأعداد تقاریر 
سنویة للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبیق الأتفاقیة الحالیة وأي تقاریر 

ى یحتمل أن تطلبھا أجتماعات الأطراف، ووضع توصیات بشأن تحقیق أخر
أغراض وتنفیذ نصوص الأتفاقیة الحالیة بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع 

  . )٢١(العلمي والفني)
  SBSTTAالھیئة التنفیذیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیا   - ت

ة العلمیة،  والتقنیة، والتكنولوجیة أنشأت بموجب الأتفاقیة لتتولى توفیر المشور
الى مؤتمر الأطراف،  وتتكون من ممثلین للدول الأطراف في الأتفاقیة ویكون لھم 
خبرة في مجال الأنواع المھددة بالأنقراض،  أما عن وظائفھا قتتمثل في توفیر 
تقییمات علمیة وتقنیة لحالة الأنواع المھددة بالأنقراض، وتحدید التكنولوجیا 

لدراسة التي تتسم بالأبتكار والحداثة فیما یتصل بصیانة الأنواع المھددة وا
بالأنقراض وأستخدامھ على نحو قابل للأستمرار، وأسداء المشورة بشأن تطویر 
ونقل التكنولوجیا ، والتعاون الدولي في مجال البحث والتطویر ذي الصلة بصیانة 

 ). ٢٢(العلمیة التي یطرحھا المؤتمر الأنواع المھددة بالأنقراض والرد على الأسئلة
  )٢٣( ١٩٧٩أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة : الفرع الثاني

)ھي أتفاقیة حكومیة دولیة CMS()٢٤(أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة
) في بون UNEP، برعایة برنامج الأمم المتحدة للبیئة (١٩٧٩یونیو  ٢٣أبرمت في 

) دولة. ١٢٢،  التي زادت عضویتھا لتشمل (١٩٨٣خلت حیز التنفیذ في في ألمانیا، ود
وتوفر الأتفاقیة قاعدة عالمیة للحفاظ والأستخدام المستدام للحیوانات المھاجرة البریة 
والمائیة والطیور والسمك لكونھا جزءآ لا یتجزأ عن طبیعة العالم وموائلھا. وتضم 

، وتضع الأساس )٢٥(والدول التي بھا موائل الدول التي تعبرھا الحیوانات المھاجرة
القانوني لتدابیر الحفاظ المنسقة دولیآ في جمیع أنحاء مجال الھجرة للتصدي لمجموعة 
كبیرة من التھدیدات التي تواجھھا ھذه الحیوانات في ھجرتھا السنویة،  بما في ذلك 

یة صارمة لھذه التھدید الذي یمثلھ الأتجار غیر المشروع. وتسعى الأطراف نحو حما
الحیوانات، والحفاظ على الأماكن التي تعیش فیھا، والتخفیف من العقبات التي تحول 
دون الھجرة، والسیطرة على العوامل الأخرى التي قد تعرضھا للخطر وتساھم في 
تدھور الأوضاع الراھنة للعدید من الأنواع المھاجرة تشمل فقدان وتدھور وتجزئة 

قتل الجائر وخاصة عن طریق التسمیم المتعمد وغیر المتعمد المواطن الطبیعیة وال
والصید غیر المستدام، والنشاطات البشریة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالأنواع 
الحیة، فالتعاون الدولي یساھم في حمایة الأنواع المھاجرة، لھذا السبب تشجع الأتفاقیة 

  .)٢٦(یمیة الدول المعنیة على أبرام أتفاقیات عالمیة أو أقل
لذا سنتناول أھداف ومبادئ الأتفاقیة، والأشارة للألتزامات المتعلقة بالأتفاقیة والى 

  -آلیة تنفیذ الأتفاقیة على النحو الأتي:
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  أھداف الأتفاقیة  -أولآ:
تھدف الأتفاقیة الى المحافظة على الأنواع المھاجرة،  وتحدید العوامل التي قد   

الأنشطة والعقبات،  بأقصى حد ممكن التي قد تعرقل أو تضر بتلك الأنواع،  وأزالة 
تعیق التنقل، وأتخاذ تدابیر مبنیة على أسس بیئیة سلیمة لمراقبة وتنظیم أخذ النوع 
المھاجر وحظر الأخذ غیر القانوني ،  والمحافظة على المواطن ذات الأھمیة وأعادة 

لمواطن من الأضطرابات أصلاحھا أذا كان ذلك مطلوبآ وممكنآ، وكذلك حمایة تلك ا
بما في ذلك التحكم الصارم في أدخال الأنواع غیر المحلیة التي لھا تأثیر سلبي على 
النوع المھاجر، وتوفیر المواطن الجدیدة ملائمة للنوع المھاجر، أو أعادة توطین 

في أعداد الأنواع  ووقف والحد من الأنخفاض النوع المھاجر في مواطن ملائمة
میآ، والتخفیف من مخاطر الأنقراض من أجل أستعادة حالة المحافظة المھاجرة عال

  .)٢٧(الأیجابیة
  مبادئ الأتفاقیة  - ثانیآ:

تحقیقآ لأھداف الأتفاقیة وتنفیذآ لأحكامھا تسترشد الأطراف بجملة أمور یمكن 
عدھا مبادئ یتم السیر والعمل بموجبھا تتلخص بالمشاركة المحلیة والتضامن والشراكة،  

،  أذ ینبغي للأطراف أن تضمن أن یكون )٢٨(عاة الاحتیاجات والظروف الخاصة ومرا
أتخاذ القرارات المتعلقة بتصمیم برامج المحافظة على الأنواع المھاجرة وتنفیذھا قائمآ 
على مشاركة السكان والمجتمعات المحلیة وأن یجري أیجاد بیئة تمكینیة على 

صعیدین الوطني والمحلي وحیث ینبغي المستویات الأعلى لتسھیل العمل على ال
للأطراف أن تعمل بروح من التضامن والشراكة الدولیین، وأن تعزیز عملیة المشاركة 
من خلال نشر الوعي البیئي وترسیخ القیم والمفاھیم وتجسیدھا في الممارسات 

  . )٢٩(والتصرف الذي یسعى الى حمایة البیئة ومواردھا في حمایة الأنواع المھاجرة
  الألتزامات بموجب الأتفاقیة  - لثآ:ثا

الأخذ بعین الأعتبار التأثیرات المتوقعة على الأنواع المھاجرة والتھدیدات والفرص  
المتاحة لحمایة كل الأنواع من القتل غیر القانوني، بما في ذلك التسمم وتعریضھا للأذى 

الیة الجودة في والصید والأستخدام غیر المستدام،  من خلال أتباع معاییر بیئیة ع
التخطیط وبناء المباني للحد من تأثرھا على الأنواع، والمحافظة على البیئات الطبیعیة 
للأنواع المھاجرة عن طریق تشجیع نھج النظام الأیكولوجي للتنمیة المستدامة، وأدارة 

وعي المواقع الھامة بشكل فعال، المواقع التي تتكاثر فیھا كل الأنواع المھاجرة. وزیادة ال
بالأنواع المھاجرة ووضعھا الحالي المتردي والتھدیدات التي تواجھھا والأجراءات 
الواجب أتباعھا للمحافظة علیھا،  وتبادل المعلومات وتقییم ورصد أعدادھا في دول 

  .  )٣٠(أنتشار الأنواع المھاجرة
 آلیة تنفیذ الأتفاقیة  -رابعآ:

ة المحافظة على الأنواع المھاجرة،  سنتكلم عن الموارد والآلیة المالیة لأتفاقی
  -والأجھزة المؤسسة للأشراف على تنفیذ الأتفاقیة،  وفقآ للأتي: 
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  الموارد والآلیة المالیة   -١
تتفق الأطراف على وضع قائمة حصریة بمصادر التمویل، تكفل الأستخدام 

امج الرشید للموارد الموجودة وتحدید الثغرات في تخصیص الموارد لتیسیر تنفیذ بر
العمل، من خلال أعتماد تدابیر ترمي الى ترشید آلیات توفیر الأموال وتعزیزھا عن 
طریق الأستثمار العام والخاص بقصد تحقیق نتائج محددة في العمل الساعي في 
المحافظة على الأنواع المھاجرة وموائلھا. ونصت الأتفاقیة على أنشاء آلیة عالمیة 

تؤدي الى تعبئة الموارد المالیة وتوجیھھا، وقد قامت تتولى النھوض بالأجراءات التي 
الآلیة العالمیة بتعزیز التعاون والتنسیق ضمن تحالفاتھا الأستراتیجیة مع عدد من 
المؤسسات سواء في سیاق أستراتیجیات ھذه المؤسسات أو في سیاق النشاطات 

ة العالمیة أستراتیجیة المضطلع بھا على المستویات الأقلیمیة والدولیة، وقد أعتمدت الآلی
تعزز عملیة (المشاركة البناءة) بین جمیع الجھات المعنیة ذات المصلحة، وتجمع ھذه 
العملیة بین الأطراف من البلدان المتقدمة، والبلدان الأطراف المتأثرة، لمعالجة قضایا 

  .  )٣١(الأنواع المھاجرة 
  أجھزة الأتفاقیة  -٢

لأنواع المھاجرة لابد من وجود أجھزة من أجل الأشراف على تنفیذ أتفاقیة ا
 لتحقیق التنفیذ السلیم للأتفاقیة،  لذا سنتناول أجھزة الأتفاقیة وكما یأتي: 

  CSPمؤتمر الدول الأطراف   - أ
) من الأتفاقیة على مؤتمر الأطراف وھو الجھاز المخول ٧نصت المادة (

ر الأطراف بعد ذلك بأتخاذ القرارات لھذه الأتفاقیة، وتدعوا الأمانة الى عقد مؤتم
تدعوا الأمانة الى عقد دورات أعتیادیة لمؤتمر الأطراف على ألا یتجاوز الفاصل 
الزمني بینھا مدة ثلاث سنوات مالم یقرر المؤتمر خلاف ذلك،  كما تدعوا في أي 
وقت الى دورات غیر أعتیادیة عندما یطلب ذلك خطیآ ثلث الأطراف على الأقل 

اف في كل دورة من دوراتھ في تنفیذ ھذه الأتفاقیة . وینظر مؤتمر الأطر)٣٢(
المتعلقة في أستعراض وتقویم حالة المحافظة على الأنواع المھاجرة، وأستعراض 
المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الأنواع المھاجرة، وتقدیم التوصیات الى 

ل دورة الأطراف بغیة تحسین حالة المحافظة على الأنواع المھاجرة، فینبغي على ك
من دورات مؤتمر الأطراف تحدید زمان أو مكان أنعقاد الدورة القادمة، وتتخذ 
القرارات في دورات مؤتمر الدول الأطراف بأغلبیة ثلثي الأطراف الحاضرة 

  .  )٣٣(والمصوتھ مالم تنص ھذه الأتفاقیة على خلاف ذلك
  المجلس العلمي   - ب

وجب الأتفاقیة لأسداء المشورة یعد المجلس العلمي أحد أجھزة الأتفاقیة أنشأ بم
في المسائل العلمیة، ویشمل المجلس العلمي أعضاء أي خبراء مؤھلین یختارھم 
ویعینھم مؤتمر الأطراف ویحدد المؤتمر عددھم ومعاییر أختیارھم وشروط تعینھم، 
ویجتمع المجلس العلمي بدعوة من الأمانة كلما طلب مؤتمر الأطراف ذلك، ویضع 



 

 

 

 )٢٤٧(  

نظامھ الداخلي شرط موافقة المؤتمر الأطراف علیھ، ویتولى  المجلس العلمي
المجلس العلمي مھام أسداء المشورة العلمیة لمؤتمر الأطراف وللأمانة، وتقدیم 
توصیات لمؤتمر الأطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمیة 

 . )٣٤(واع المھاجرة فیما یختص تطبیق ھذه الأتفاقیة وخاصة بالنسبة لمواطن ھذه الأن
   Secretariatالأمانة العامة   - ت

یعد ھذا الجھاز الثاني من أجھزة الأتفاقیة،  یتولى المدیر التنفیذي لبرنامج الأمم 
المتحدة للبیئة أمانة للأتفاقیة فور دخولھا حیز التنفیذ، ویجوز لھ بالقدر وعلى النحو 

ات الحكومیة أو غیر الحكومیة اللذین یراھما ملائمین أن یستعین بالوكالات والھیئ
أو المناسبة والمؤھلة فنیآ في مجال المحافظة على الأنواع المھاجرة وأدارتھا، 
وتتولى الأمانة تنظیم وتقدیم الخدمات لدورات مؤتمر الأطراف والمجلس العلمي، 
وأجراء الأتصالات بالأطراف والھیئات الدائمة التي أسست طبقآ لأتفاقیات مع 

میة أخرى مھتمة بالأنواع المھاجرة ، والحصول من أي مصدر مناسب منظمات عال
على تقاریر ومعلومات أخرى تدعم أھداف وتنفیذ ھذه الأتفاقیة، وأعداد التقاریر 
لمؤتمر الأطراف حول عمل الأمانة وحول تنفیذ ھذه الأتفاقیة وحفظ ونشر قائمة 

ام بمعلومات حول ھذه بدول أنتشار جمیع الأنواع المھاجرة، وتزود الرأي الع
الأتفاقیة وأھدافھا، والقیام بأیة مھمة أخرى تعھد الیھا بموجب ھذه الأتفاقیة أو من 

  .)٣٥(قبل مؤتمر الأطراف
وأخیرآ بعد أن بحثنا في ھاتین الأتفاقیتین (أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع 

ة على الأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض وأتفاقیة المحافظ
المھاجرة)،  بأعتبارھما أتفاقیات دولیة توفران الحمایة للأنواع المھددة بالأنقراض 
بشكل مباشر، وبكافة أشكالھا المختلفة سواء كانت بریة أو بحریة،  مما توفران 

  الفائدة للدول والمجتمع الدولي جمعاء .
المھددة بالأنقراض في الحمایة الدولیة غیر المباشرة للأنواع : المطلب الثاني

  ضوء الأتفاقیات الدولیة
توجد العدید من الأتفاقیات الدولیة التي تفعل دور الحمایة الدولیة غیر المباشرة 
للأنواع المھددة بالأنقراض،  وبما أنھ لا یمكن أستعراض جمیع الأتفاقیات التي 

تصر في البحث وفرت الحمایة غیر المباشرة للأنواع المھددة بالأنقراض،  لذا سنق
  عن الأتفاقیات المھمة فیھا،  أي على سبیل المثال لا الحصر. 

لذا سنقسم ھذا المطلب الى فرعین،  یخصص الفرع الأول للأتفاقیة الأمم 
المتحدة لقانون البحار،  أما الفرع الثاني فیخصص للأتفاقیات الدولیة الخاصة 

  بحمایة البیئة. 
  )٣٦( ١٩٨٢تحدة لقانون البحار لسنة أتفاقیة الأمم الم: الفرع الأول

تم أبرام ھذ الأتفاقیة في الدورة الحادیة عشر لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار 
وذلك تحت أشراف منظمة الأمم المتحدة، حیث تمكن المؤتمرون بعد  ١٩٨٢سنة 



 

 

 

 )٢٤٨(  

متحدة جھد كبیر من التواصل الى الأتفاقیة الدولیة والتي أطلق علیھا "أتفاقیة الأمم ال
لقانون البحار" والتي عالجت عدة موضوعات قانون البحار وأرست المبادئ 

. ویبین الجزء )٣٧(القانونیة الرئیسیة للألزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من التلوث 
الثاني عشر من الأتفاقیة فیما یتعلق بحمایة وحفظ البیئة البحریة، وتقضي الأتفاقیة 

و مجتمعة، حسب الأقتضاء، جمیع التدابیر اللازمة لمنع بأن تتخذ الدول فرادى أ
تلوث البیئة البحریة من أي مصدر كان،  وخفضھ والسیطرة علیھ، مستخدمة لذلك 

  .  )٣٨(الغرض أنجح الوسائل العلمیة المتاحة لدیھا، ووفقآ لقدراتھا
أن ولایزال معدل فقدان الأنواع الحیة البحریة مثارآ لقلق المجتمع الدولي، ف  

حفظ الأنواع الحیة البحریة وأستخدامھا على نحو مستدام محورآ ھامآ للمناقشات في 
 ١٩٨١،  وقامت أتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام )٣٩(مختلف المحافل الدولیة 

وضع مشروع أتفاق في حفظ التنوع البیولوجي البحري والساحلي،  لمنع التأثیرات 
ى موائل بحریة مختارة في قاع البحر والتخفیف من تلك الناجمة عن بعض الأنشطة عل

التأثیرات،  والمعاییر الأیكولوجیة للمناطق البحریة التي تحتاج الى حمایة،  وجمع 
المعلومات العلمیة المتاحة عن آثار ممارسات صید الأسماك المتلفة وصید الأسماك غیر 

لحیة والموائل البحریة،  والتسمید المشروع وغیر المبلغ عنھ وغیر المنظم على الأنواع ا
المباشر للمحیطات الناجم عن الأنشطة البشریة مع الأقرار بدور المنظمة البحریة 
الدولیة في ھذا المجال،  وتمحیض المحیطات والتأثیرات على الأنواع الحیة البحریة  

  . )٤٠(والموائل البحریة في قاع البحار والمناطق البحریة التي تحتاج الى حمایة 
وبناءً على كل ما تقدم سنبین أھداف ومبادئ الأتفاقیة والأشارة للألتزامات المتعلقة    

  بالأتفاقیة، وفقآ للأتي:  
  أھداف الأتفاقیة  -أولآ:

الھدف الاساسي لأتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار حمایة البحار والمحیطات،  ألا أن 
عدد من الكائنات البحریة أدى الى توفیر حمایة زیادة تلوث البحار وتأثیره على حیاة 

للبیئة وللكائنات البحریة والحد من تلوث البحار، وتنفیذ الدول للقوانین والأنظمة 
والألتزام بالقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة والموضوعیة عن طریق منظمات دولیة 

صعیدین الدولي مختصة أو مؤتمر دبلوماسي لتمنع تلوث البیئة البحریة على ال
  .  )٤١(والأقلیمي، وأكدت الأتفاقیة ضرورة توفیر المساعدات العلمیة والتقنیة للبلدن النامیة

  مبادئ الأتفاقیة  - ثانیآ:
من أھم المبادئ التي وضعتھا الأتفاقیة ھو أن تتحمل الدول مسؤولیة مشتركة، ولكن 

ا المبدأ حملت الدول المتقدمة متفاوتة ووفقآ لأمكانیة كل دولة وظروفھا، وتأكیدآ على ھذ
الریادة في مكافحة التلوث البحري، كما أنھا أدرجت مبدأ ضرورة مراعاة الظروف التي 
تمر بھا الدول النامیة لاسیما تلك المعرضة للأثار السلبیة بسبب أنشطة الأنسان 

  .  )٤٢(والتغیرات المناخیة
  



 

 

 

 )٢٤٩(  

  الألتزامات بموجب الأتفاقیة - ثالثآ:
ى أن تتحمل جمیع أطراف الأتفاقیة المسؤولیة فیما یتعلق بمواجھة تم الأتفاق عل

المشكلة في حالة أخفاق تلك الدول في الوفاء بألتزاماتھا المتعلقة بحمایة البیئة البحریة 
  مع التأكید على مراعاة ظروف كل دولة،  وأھم ھذه الألتزامات :  

ریة أو تقلیلھا وتجنب الأثار القیام بأجراءات وقائیة لمنع الأضرار بالبیئة البح  - ١
السلبیة على أن تأخذ ھذه الأجراءات في الأعتبار الأطار الأقتصادي 

  والأجتماعي لكل دولة. 
ضرورة أن تتعاون جمیع أطراف الأتفاقیة لمنع تلوث البیئة البحریة من  - ٢

مصادر البر وخفضھ والسیطرة علیھ وحمایة حریة النظام الأقتصادي الدولي 
رورة التوعیة بخطورة لمشكلة وأثارھا لتكون الشعوب في كل وتشجیعھ، وض

مكان على درایة بتأثیر تصرفاتھم والنشاطات التي یقومون بھا على الكائنات 
 ). ٤٣(الحیة البحریة والبیئة البحریة 

وضع قواعد ومعاییر دولیة لمنع التلوث من مصادر بریة، والتلوث الناجم عن  - ٣
نفیذ تلك القواعد والمعاییر وأنفاذھا على المستوى أغراق النفایات من السفن، وت

الوطني. ویمكن للدولة الساحلیة وكذلك لدولة میناء الرسو،  فرضھا على  
 .)٤٤(سفینة أجنبیة حیثما وقعت مخالفة تتعلق بتفریغ النفایات

وانشأت الأتفاقیة أجھزة فرعیة لتحقیق أغراض محددة منھا الجھاز الفرعي للتنفیذ 
والجھاز الفرعي للمشورة العلمیة والتكنولوجیة لتقدیم المعلومات والمشورة فیما یتعلق 
بالمسائل العلمیة والتكنولوجیة المتعلقة بالأتفاقیة مما یعد تشجیعآ للبحث العلمي في مجال 

لبحریة.  كما انشأت الأتفاقیة مؤتمر الأطراف الذي یعد الجھاز الأعلى حمایة البیئة ا
للأتفاقیة ومھمتھ متابعة تنفیذ بنودھا ومراجعتھ على أن یعقد أجتماعآ عادیآ مرة في 
العام،  فیما یتعلق بتقویة التزامات الدولیة وبأن تكون الأھداف ملزمة من الناحیة 

  . )٤٥(القانونیة 
  تفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئةالأ: الفرع الثاني

أصبحت الأتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة تمثل جانبآ مھمآ من جوانب القانون 
الدولي، أي حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض جاء ھنا بشكل غیر مباشر،  فھي تحمي 

بیئة وتحمیھ من البیئة أي المحیط الذي تعیش فیھ، والتي تعترف بحق الأنسان في ال
خلال حمایتھا لعناصر ھذه البیئة الطبیعیة الحیة وغیرالحیة التي تعد مصادر ذات قیمة 
للأنسان، ولبیان ھذا الموضوع سنتطرق أولآ للأتفاقیات الدولیة التي تكرس بشكل 
مباشر الحمایة للبیئة، وثانیآ الأتفاقیات الدولیة التي تكرس بشكل غیر مباشر الحمایة  

  . )٤٦(ة للبیئ
  
  
  



 

 

 

 )٢٥٠(  

  الأتفاقیات الدولیة التي تكرس بشكل مباشر الحمایة للبیئة -أولآ:
لعبت الأتفاقیات الدولیة دورآ مھمآ في حمایة البیئة في مختلف قطاعاتھا الأرضیة 
والھوائیة والبحریة حیث نصت العدید من الأتفاقیات في حمایة البیئة بشكل مباشر 

 ،  أھمھا:  )٤٧(
 ١٩٨٧وبروتوكول مونتریال لعام  ١٩٨٥ایة طبقة الأوزون لعام أتفاقیة فیینا لحم -١

لحمایة طبقة الأوزون على عاتق أطرافھا  ١٩٨٥تضع أتفاقیة فینا لعام : )٤٨(وتعدیلاتھ
عدد كبیر من الألتزامات من أجل صیانة طبقة الأوزون والعمل على حمایتھا من التدھور 

عاون الوقائي،  وذلك أدراكآ من واضعي والتدمیر، وتقوم ھذه الألتزامات على أساس الت
ھذه الأتفاقیة أن منع التلوث الضار بطبقة الأوزون أكثر فعالیة من علاج الآثار الضارة 
الناجمة عن تدمیرھا أو تحدید المسؤولیة عن الأضرار، وأقل كلفة من الناحیة الأقتصادیة، 

على أطراف الأتفاقیة،  وعلى الرغم من أن بعض ھذه الألتزامات تمثل التزامات عامة 
فأن ثمة التزامات محددة تنص علیھا ھذه الأتفاقیة، وتتمثل في الألتزام بالبحوث وعملیات 

  . )٤٩(الرصید المنتظمة لحالة طبقة الأوزون،  والألتزام بتبادل المعلومات في ھذا الشأن 
نفذة وتعدیلاتھ بشأن المواد المست ١٩٨٧أما بالنسبة لبروتوكول مونتریال لعام 

لطبقة الأوزون فقد نص في دیباجتھ أن أطراف ھذا البروتوكول یعترفوا بأن أنبعاث 
المواد المستنفذة للأوزون على المستوى العالمي،  یمكن أن تؤدي الى أستنفاذ كبیر 
لطبقة الأوزون أو الى تعدیلھا بشكل أخر،  الأمر الذي یحتمل أن تنتج عنھ آثار ضارة 

ة العالمیة،  ولذلك یصمم أطراف ھذا البروتوكول على حمایة للصحة البشریة والبیئ
طبقة الأوزون،  وذلك بأتخاذ التدابیر الوقائیة لمنع أنبعاث المواد المستنفذة لطبقة 
الأوزون على النطاق العالمي أو الحد على نحو عادل من الحجم الكلي لأنتاج وأستھلاك 

الدول النامیة وأحتیاجاتھا الخاصة من ھذه المواد، وفي ھذا الصدد یجب مراعاة ظروف 
المواد المستنفذة للأوزون، بما في ذلك توفیر موارد مالیة أضافیة وأمكانیة الوصول الى 

 .  )٥٠(التكنولوجیا المناسبة
وبروتوكول قرطاجنة الملحق بھا المتعلق  ١٩٩٢أتفاقیة التنوع البیولوجي  -٢

تم أعتماد : )٥١(٢٠٠٠ع البیولوجي بالسلامة الأحیائیة للأتفاقیة المتعلقة بالتنو
،  ودخلت ١٩٩٢حزیران  ٥،  وأبرمت في ١٩٩٢أیار  ٢٣نص الأتفاقیة في 

،  وقد شاركت عدد من الدول والمنظمات ١٩٩٣حیز النفاذ في نھایة سنة 
الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في عقد ھذه الأتفاقیة التي تعد أحد أبرز 

للبیئة والتنمیة (قمة الأرض)  في ریو دي أنجازات مؤتمر الأمم المتحدة 
. والأتفاقیة أعترفت لأول مرة في القانون الدولي لحفظ )٥٢(١٩٩٢جانیرو لسنة 

التنوع البیولوجي ھو " الأھتمام المشترك " وجزء لا یتجزء من عملیة التنمیة،  
.  )٥٣(وتغطي الأتفاقیة جمیع النظم الأیكولوجیة والأنواع الموارد الوراثیة 

ھدف الأتفاقیة الى حمایة الأنواع والموائل المعینة وأن النظم الأیكولوجیة ت
والأنواع والجینات یجب أن تستخدم لصالح البشر،  ومع ذلك ینبغي أن یتم ذلك 



 

 

 

 )٢٥١(  

بطریقة وبمعدل لا یؤدي الى أنخفاض على المدى الطویل للتنوع البیولوجي،  
من أنخفاض كبیر أو فقدان  والأخذ بمبدأ الحیطة أنھ حیثما یكون ھناك تھدید

التنوع البیولوجي وأنعدام الیقین العلمي الكامل،  لا ینبغي أن تستخدم سببآ 
لتأجیل أتخاذ تدابیر لتجنب أو تقلیل تأثیر ھذا التھدید،  كما تؤكد الأتفاقیة على 
أن یتخذ كل طرف متعاقد تدابیر تشریعیة أو أداریة او سیاسیة،  حسب 

ام القطاع الخاص بتسھیل الحصول على التطور التكنولوجي الأقتضاء،  بغیة قی
المشترك بصیانة التنوع البیولوجي وأستخدامھ على نحو قابل للأستمرار،  أو 

  . )٥٤(الأستفادة من الموارد الجینیة التي لا تلحق تلفآ كبیرآ بالبیئة 
ثم جاء أعتماد بروتوكول قرطاجنة،  الذي تم وضعھ في مدینة قرطاجنة 

، للسلامة الأحیائیة ٢٠٠٠،  وتم أقراره في كانون الثاني سنة ١٩٩٩لومبیة سنة الكو
كملحق بالأتفاقیة حیث یسعى ھذا البروتوكول الى السلامة الأحیائیة لحمایة التنوع 
البیولوجي من المخاطر المحتملة التي تشكلھا الكائنات الحیة المحورة الناشئة عن 

أن الھدف من ھذا البروتوكول ھو الأسھام في ضمان التكنولوجیا الحیویة الحدیثة، و
المستوى الملائم من حمایة في مجال أمان ونقل ومناولة وأستخدام الكائنات الحیة 
المحورة والناشئة عن التكنولوجیا الأحیائیة الحدیثة التي یمكن أن یرتب علیھا آثار 

اطر على صحة الأنسان ضارة على صیانة وأستخدام التنوع الأحیائي،  مع مراعاة المخ
أیضآ،  ویسري نطاق ھذا البروتوكول على النقل عبر الحدود وأستخدام الكائنات الحیة 

 .)٥٥(المحورة بالشكل الذي قد یؤدي الى آثار ضارة بالتنوع الأحیائي
تعد أتفاقیة الامم المتحدة : )٥٦( ١٩٩٤أتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر   -٣

رت عن مؤتمر قمة الأرض المعقود في ریو دي جانیرو أحدى النتائج التي أسف
، أذ عقدت الأتفاقیة بناء على قرار أتخذتھ الجمعیة )٥٧(وتعد أحدى ثمار المؤتمر

العامة للأمم المتحدة ونص على (أنشاء لجنة التفاوض الحكومیة الدولیة)  
لتولي وضع مشروع أتفاقیة دولیة لمكافحة التصحر مدة لا تتجاوز منتصف 

وأن عدد البلدان الموقعة علیھا لغایة  ١٩٩٦، ودخلت حیز النفاذ عام ١٩٩٤
،  وتھدف الأتفاقیة حسب ما ورد في المادة )٥٨(دولة  ١٩٤بلغ  ٢٠٠٢عام 

الثانیة منھا على (مكافحة التصحر وتخفیض آثار الجفاف في البلدان التي تعاني 
وذلك من خلال من الجفاف الشدید،  أو من التصحر وبخاصة في أفریقیا،  

أتخاذ أجراءات مقامة على جمیع الأصعدة ومدعومة بتعاون دولي،  ووتحسین 
أنتاجیة الأرض وأصلاح الأراضي،  وحفظ الموارد من الأراضي والموارد 
المائیة وأدارتھا المستدامة مما یؤدي الى تحسین أحوال المعیشة لا سیما على 

(المستوى المحلي)
٥٩

لى البیئة والأنواع المھددة .  ویؤثر التصحر سلبآ ع)
بالأنقراض لكونھ یعد عاملآ أساسیآ في أختلال التوازن البیئي،  ویعاني الوطن 
العربي من التصحر بسبب الأستنزاف الجائر للموارد الطبیعیة،  مما أدى الى 
بروز أخطار التصحر. وتجدر الأشارة الى أن التطرق الى أتفاقیة التصحر في 
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نواع المھددة بالأنقراض یعود للعلاقة الوثیقة بینھما، وأن مجال الأھتمام بالأ
فقدان أحدھما یؤثر على فقدان الأخر،  فظاھرة التصحر تحدد الحیاة النباتیة 
والحیوانیة بصورة عامة،  وأن أنتشار التصحر یؤدي الى قلة النبات الطبیعي 

ھددة والزحف على الغابات،  لذا فأن كل ذلك یسبب فقدان الأنواع الم
  .  )٦٠(بالأنقراض

أتفاق حفظ حیتان البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط والمنطقة الأطلسیة  -٤
/تشرین ٢٤تم التوقیع على ھذه الأتفاقیة في مانكو في : ١٩٩٦المتاخمة لسنة 

،  ومن خلال نظرة متأنیة للأتفاق نلاحظ مدى الأھتمام ١٩٩٦الثاني سنة 
ائنات الحیة وضمن رقعة جغرافیة معینة،  بالملاحظة على عدد من أصناف الك

،  )٦١(وأشار الملحق الأول للأتفاق الى أنواع الحیتان الداخلة في نطاق الأتفاق
ولغرض تحقیق الھدف من ھذه الأتفاق في الحد من أنقراض الحیتان فقد أشار 
الفصل الخامس عشر منھ أنھ لایجوز التحفظ على نصوص الأتفاق مع السماح 

ة لتلك الدولة عند توقیع یة دولة على جزء معین من المیاه الداخلیبالتحفظ لأ
وعلى الرغم من أھمیة ھذا الأتفاق،  فأن المعلومات الخاصة  .)٦٢(الأتفاق

بالحیتان موضوع الأتفاق لا تزال ناقصة وتحتاج الى مزید من التعاون الدولي 
 . )٦٣(في ھذا الخصوص للحفاظ على أحد أبرز الكائنات الحیة البحریة

 الاتفاقیات الدولیة التي تكرس بشكل غیر مباشر الحمایة  للبیئة  - ثانیاً:
توجد العدید من الأتفاقیات في حمایة البیئة بشكل غیر مباشر،  وبما أنھ لا یمكن 

  ذكر جمیع الأتفاقیات التي وفرت الحمایة غیر المباشرة للبیئة لذا سنكتفي بذكر أھمھا. 
الأتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات عام : ١٩٥١یة النباتات الأتفاقیة الدولیة لوقا -١

طرف على الأتفاقیة  ١٨١التي تم التوقیع علیھا في روما،  وقع علیھا  ١٩٥١
دولة عضوة في الأمم المتحدة وجزر كوك ونییوي والأتحاد  ١٧٨وھي 

الأوربي،  تشرف علیھا منظمة الأغذیة والزراعة وتھدف الى تأمین منسق 
أجراءات فعالة لصحة النباتات،  وحمایة النباتات المزروعة والبریة  وأتخاذ

والنباتات الطبیعیة والمنتجات النباتیة عن طریق منع ودخول وأنتشار الآفات 
والمنتجات النباتیة،  وتأخذ بعین الأعتبار كل الأضرار المباشرة وغیر 

. وانشأت )٦٤(ازیةالمباشرة من الآفات لذلك تضم الأعشاب الضارة والأنواع الغ
الأتفاقیة ھیئة أداریة تتكون من كل طرف والمعروفة بأسم ھیئة تدابیر الصحة 
النباتیة التي تشرف على تنفیذ الأتفاقیة. وتھدف الأتفاقیة الى حمایة الزراعة 
المستدامة وتعزیز الأمن الغذائي العالمي من خلال منع أنتشار الآفات،  وحمایة 

وتیسیر التنمیة  ع البیولوجي من الآفات النباتیة،والبیئة والغابات والتن
ر الصحة النباتیة على الأقتصادیة والتجاریة من خلال تعزیز مواءمة تدابی

وحمایة البیئة من فقدان التنوع الأنواع وحمایة الصناعات  أساس علمي.
والمستھلكین من تكالیف المكافحة أو القضاء الآفات،  وتسھیل التجارة من 
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ع معاییر الدولیة التي تنظم الحركات الآمنة من النباتات والمنتجات خلال وض
 . )٦٥(النباتیة 

 ١٩٧١)  ذات الأھمیة الدولیة MARأتفاقیة رامسار للأراضي الرطبة  ( -٢
تبني  أتفاقیة الأراضي الرطبة أو ماتسمى بأتفاقیة  ١٩٧١تم في سنة : )٦٦(

،  وتضم الأتفاقیة )٦٧(انیة (رامسار للأراضي الرطبة)  في مدینة رامسار الأیر
الأن أعضاء من مختلف أنحاء العالم،  التي تحضى بأھمیة دولیة لكونھا موئلآ 
لطیور مائیة،  وتعد ھذه الأتفاقیة أحد أبرز أتفاقیات التنوع الأحیائي الدولیة 
التي تعالج موضوع الأراضي الرطبة . وتركز الأتفاقیة على الأھتمام بالأھوار 

مستنقعات ذات الأھمیة الدولیة لما تمثلھ من قیمة أقتصادیة وثقافیة والجداول وال
وترفیھیة،  وموطنآ رئیسیآ للكائنات الحیة وبخاصة الطیور المائیة المھاجرة 
التي تعد ذات أھمیة أحیائیة دولیة لكونھا تسافر لمسافات طویلة متجاوزة بلدان 

ظرآ للوظائف البیئیة التي تؤدیھا،  . فالأتفاقیة لھا أھتمامآ دولیآ واسعآ ن)٦٨(متعددة
وتعد مستودعات مھمة للموارد الوراثیة )، ٦٩(وھي تعد مصدر للتنوع الأحیائي

النباتیة،  فھي تعد أفضل النظم البیئیة في الأنتاج الأحیائي ومصدر لأتمام 
،  وأعتمدت الأتفاقیة على ثمانیة معاییر للأعتراف )٧٠(السلسلة الغذائیة للأحیاء 

قع ذات الأھمیة العالمیة،  وللحفاظ على الأنواع الحیة،  ومن ثم أدراجھا بالموا
ویعد ھور الحویزة الجزء  )، ٧١(في الأتفاقیة،  ومن ضمن ھذه المواقع الأھوار

العراقي منھ ھو الموقع العراقي الوحید المدرج في الأتفاقیة كموقع ذو أھمیة 
الموقع ھو الذي أتاح  )  موقع في العالم وأن ھذا٢١٧٠عالمیة من ضمن (

للعراق العضویة في ھذه الأتفاقیة الخاصة بحمایة الأراضي الرطبة منذ عام 
،  لأن ھور الحویزة ذو قیمة وأھمیة أیكولوجیة وبیئیة وثقافیة تتعدى ٢٠٠٨

الحدود الوطنیة للعراق وأیران، والأتفاقیة رامسار للأراضي الرطبة تضم الآن 
الأعضاء في الأتفاقیة التزامآ یتضمن الأعلان  دولة،  ویقع على الدول ١٥٨

على الأقل عن منطقة رامسار ذات الأھمیة الدولیة لأدراجھا في قائمة رامسار،  
والتأكد من صیانة الصفة البیئیة لكل موقع وذلك من خلال صونھا في أطار 
تخطیط نظم أستخدامات الأراضي الرطبة الوطنیة،  وتشجع عملیات صون 

وارد الأراضي الرطبة بشكل ملائم،  وتجتمع الدول المشاركة في وأستخدام م
الأتفاقیة مرة كل ثلاثة سنوات من أجل تقییم النشاط المحرز في تنفیذ 

  . )٧٢(الألتزامات وتبادل الخبرات 
أتفاقیة برشلونة لحمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض  -٣

 ٢١وتشمل عدد  ١٩٧٦فبرایر  ١٦ة في تم التصدیق على الأتفاقیالمتوسط: 
من الدول الأطراف،  والھدف منھا ھو تحقیق التعاون الدولي للعمل بطریقة 
متناسقة وشاملة لحمایة ودعم البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة.  ولقد أدخلت 

على ھذه الأتفاقیة ولكنھا لم تدخل بعد في حیز  ١٩٩٥بعض التعدیلات عام 
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تبنت الدول الأطراف البرنامج الأستراتیجي  ١٩٩٧ي عام .  وف)٧٣(النفاذ 
للتعامل مع التلوث الناتج عن الأنشطة البریة والذي یتناول قضایا التلوث بسبب 
الأنشطة البریة الرئیسیة عن طریق تحدید تكلفة ومواعید تنفیذ اجراءات الضبط 

حة الأجیال ومن أجل الحفاظ على التراث المشترك،  وتأمینآ لمصل الضروریة. 
الحاضرة والمقبلة،  وإذ تعترف بما یترتب على التلوث من تھدید للبیئة البحریة 
ولتوازن العلاقة بینھما وبین كائناتھا الحیة ولمواردھا ولنواحي أستخدامھا 

  . )٧٤(المشروعة 
الأتفاقیة الخاصة بالتأثیرات عبرالحدود الناتجة عن الحوادث الصناعیة لسنة  -٤

والھدف منھا ھو حمایة  ٢٠٠٠الأتفاقیة حیز النفاذ في عام  دخلت ھذه: ٢٠٠٠
صحة الأنسان والكائنات الحیة والبیئة من الآثار الخطیرة للحوادث الصناعیة 
التي یمتد تأثیرھا عبر الحدود،  وینبغي على الدول الأطراف التشاور مع 

تجة عن العامة فیما یتعلق بتطویر وتنفیذ أجراءات للتقلیل من المخاطر النا
الحوادث الصناعیة أتخاذ الأجراءات اللازمة لمنع وقوع الحوادث الصناعیة 
والأستعداد لھا والأستجابة حال وقوعھا،  وتحسین القدرة على الأستعداد 
للأستجابة للحوادث الصناعیة ذات التأثیر عبر الحدود،  ووضع وتشغیل أنظمة 

لمعلومات والبحث والتطویر للأبلاغ عن الحوادث،  التعاون في مجال تبادل ا
والتي تشمل ما یتعلق بأنظمة وتكنولوجیا الأدارة السلیمة،  وتقدیم  المعلومات 
اللازمة للعامة فیما یتعلق بطبیعة الأنشطة الخطیرة والمخاطر المصاحبة لھا 

  . )٧٥(والأجراءات اللازمة أتخاذھا في حالة وقوع حادثة 
ات الدولیة التي وفرت الحمایة غیر المباشرة للأنواع وأخیرآ فأن ھناك الكثیر من الأتفاقی

المھددة بالأنقراض كأتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا 
،  وأتفاقیة أستوكھولم بشأن الملوثات العضویة الثابتة ١٩٨٩عبر الحدود الدولیة لسنة 

الوراثیة النباتیة للأغذیة والزراعة  ،  والأتفاقیة الدولیة الخاصة بالموارد٢٠٠١لسنة 
،  وأتفاقیة روتردام بشأن أجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض ٢٠٠١لسنة 

،  ٢٠٠٤المواد الكیمیائیة ومبیدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولیة لسنة 
طرق الى ھذه ،  ألا أن ضرورة الدراسة حتمت علینا الت١٩٩٨وأتفاقیة آرھوس لسنة 

الأتفاقیات دون غیرھا،  والتي تھدف الى حمایة البیئة بشكل عام دون أن تحدد وقت 
  السلم أو وقت النزاع المسلح كنطاق لتطبیقھا. 

  الخاتمة
وھكذا فقد تبین لنا أن لمفھوم الأنواع المھددة بالأنقراض علاقة وثیقة وأساسیة بالحق في 

على موضوع حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض  حیاة كریمة ، وأن التطور الذي طرأ
والنتائج التي توصل الیھا المجتمع الدولي تقضي بأن الأھتمام بالأنواع المھددة 
بالأنقراض لم یعد ترفآ ، وأنما ضرورة حیاة . وعلى أساس ذلك یتوجب على الدول أن 
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الأنقراض . وھذا ما تحترم قواعد القانون الدولي التي توفر الحمایة للأنواع المھددة ب
  لمسناه من موضوع البحث الذي أنتھینا بھ الى النتائج والتوصیات الآتیة :

  النتائج  -أولآ:
تعد الحمایة الدولیة للأنواع المھددة بالأنقراض في ضوء الأتفاقیات الدولیة من  - ١

الأولویات الرئیسیة التي یسعى القانون الدولي لتحقیقھا في الوقت الحاضر ، 
ن خلال قیام آلیاتھا الدولیة في تحقیق أھداف مختلفة ، فھي ألتزام متعدد وذلك م

الجوانب والأبعاد لتحقیق حیاة أرقى لجمیع البشر ، فھي تستند في فلسفتھا على 
أستمرار كینونة الحیاة للأنسان والنبات والحیوان على حد سواء ، وذلك من 

ما تعبر الحمایة الدولیة للأنواع خلال دینامیكیة تعتمد التوازن في ھذا الكون ، ك
المھددة بالأنقراض بشكل عام عن مجموعة من العملیات المتكاملة الي یقوم بھا 
مجتمع من المجتمعات ، بھدف الأنتقال من مرحلة الى مرحلة أخرى ، 

  تستھدف غالبآ تحسین الأوضاع الأقتصادیة والأجتماعیة لذلك المجتمع . 
حجر  ١٩٧٣لیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة لعام تشكل أتفاقیة التجارة الدو - ٢

الزاویة في بنیة حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض في القانون الدولي ، ركزت 
الأتفاقیة على أعمال مبادئ مھمة من شأنھا أن تجعل الأتفاقیة قابلة للتعامل مع 

ى أساس ذلك أي متغیرات یمكن أن تطرأ على أسالیب علاج ھذه المشكلة، وعل
فأن الدول المتقدمة قد یؤدي تطبیقھا الى تحملھا للعبء الأكبر في شأن الألتزام 

 بتنفیذ الأھداف البیئیة الدولیة .
أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض  - ٣

متخصصة  وأتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة ، تعدان مرجعیة قانونیة
في تنظیم العمل الدولي الھادف الى حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض ، 
وساھمت الى حد كبیر بلفت أنتباه جمیع أطراف المجتمع الدولي الى التھدیدات 

 التي یتعرض لھا الأنواع الحیة من خطر الأنقراض وما سواھا .
ومھامھا في مجال صیانة بالرغم من الدور الكبیر الذي أحرزتھ الأتفاقیة البیئیة  - ٤

الأنواع المھددة بالأنقراض وأھمیتھا الدولیة ، ألا أنھا یعیبھا العبء الكبیر الذي 
سیتحملھ العالم الثالث ، لأن البعض یرى أنھا تعطي  الدول النامیة الدول الكبیر 
في سلطة البت في كیفیة تخصیص الأموال ، لا سیما وأن الأتفاقیات ستكون 

أن لم توقع علیھا جمیع الدول وتحدیدآ الدول الكبرى مقارنة لما  عدیمة الجدوى
تملكھ من أمكانیات مالیة وأقتصادیة بید أنھا تفعل عكس ذلك وتحاول التملص 
من ألتزاماتھا الدولیة في مجال حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض ، بالرغم من 

الأنقراض یصدر من أن أكبر الأنتھاكات التي تتعرض لھا الأنواع المھددة ب
 الدول المتقدمة وعلى رأسھا الولایات المتحدة .

نجحت الأتفاقیات الدولیة البیئیة الى حد مقبول بتحقیق أھدافھا من خلال دورھا  - ٥
في توفیر سقف عالي من التعاون الدولي لحمایة عناصر البیئة ، ویعد ھذا ركنآ 



 

 

 

 )٢٥٦(  

المھددة بالأنقراض والأنواع رئیسیآ في بناء القواعد القانونیة لحمایة الأنواع 
  المھاجرة .

  التوصیات - ثانیآ:
أن یتم توفیر الحمایة للأنواع المھددة بالأنقراض عن طریق أقامة المناطق المحمیة  - ١

یعود بالنفع على الجمیع ، فھي تشكل بنوك جینیة طبیعیة للأنواع وضمانآ لأستمرار 
 . بقاء الأنواع وحفظ التراث الطبیعي والثقافي للدولة

تنوع الأنظمة البیئیة والمناطق الأحیائیة ذات الأھمیة الدولیة وذلك من خلال  - ٢
التشجیع على حمایة الأنواع المھددة بالأنقراض ، وتقلیل معدل فقدان الأنواع 
 المھددة بالأنقراض ، ومن خلال تحسین الوضع القائم للأنواع المھددة بالأنقراض . 

تشجع جمیع الدول بشقیھا المتقدمة والنامیة العمل على زیادة التسھیلات التي  - ٣
بالأنضمام للأتفاقیات البیئیة ، وخاصة الدول التي لھا علاقة مباشرة عن الأضرار 
بالأنواع المھددة بالأنقراض في العالم ، وذلك من خلال تعدیل نصوص الأتفاقیات 

یكون باب البیئیة ، مع التشدید من شروط الأنسحاب من تلك الأتفاقیات ، لكي لا 
 الأنسحاب من تلك الأتفاقیات مفتوحآ .

ألزام الدول الأطراف في الأتفاقیات البیئیة على الألتزام بالمواعید المحددة لتنفیذ  - ٤
الألتزامات التي رتبتھا تلك الأتفاقیات ، مع ألزامھا بالوضوح بشأن بلاغاتھا 

افة الأتفاقیات الوطنیة الخاصة عن الأضرار بالأنواع المھددة بالأنقراض ، وأض
البیئیة نصوص تتضمن جزاءات واضحة ومحددة على كل ضرر تتعرض لھ 

 الأنواع المھددة بالأنقراض .
على الجھات المختصة في العراق ضرورة أجراء دراسة حول الأتفاقیات الدولیة  - ٥

التي توفر الحمایة للأنواع المھددة بالأنقراض ، بغیة الأنضمام والمصادقة على 
 التي لم ینظم أو یصادق علیھا العراق. الأتفاقیات

 الھوامش
                                                

وقائع منشور في جریدة ال ٢٠١٢) لسنة ٢٩) لقد أنضم العراق الى ھذه الأتفاقیة بموجب القانون رقم (١(
 . ١٥/٤/٢٠١٢،  ٤٢٩٨العراقیة،  ع 

لأعضاء الأتحاد الدولي لحمایة البیئة  ١٩٦٣فقد صیغت مسودة لأتفاقیة سایتس نتیجة لتبني قرار في عام ) ٢(
IUCN) مارس  ٣) دولة عقد في ٨٠،  ثم الأتفاق على نص الأتفاقیة في نھایة الأمر داخل أجتماع ضم مندوبي
.  ١٩٧٥یة واشنطن،  ودخلت الأتفاقیة الى حیز التنفیذ أعتبارآ من أول یولیو في العاصمة الأمریك ١٩٧٣

مما جعل منھا أكبر أتفاقیة دولیة على الأطلاق لحمایة أنواع الحیوانات والنباتات  ١٦٢وتتمتع الأتفاقیة بعضویة 
 البریة المھددة بالأنقراض.

  ة بأنواع معینة من الحیوانات والنباتات البریة: ) ملاحق خاص٣) مادة و (٢٥) تشتمل ھذه الأتفاقیة على (٣(
Convention on international Trade-in Endangered species of wild fauna 
and flora, 1973.  

، ٢برنامج الأمم المتحدة للبیئة، مركز دراسات الوحدة العربیة، (انقاذ كوكبنا)، ط) د.  مصطفى كمال طلبة،  ٤(
 . ١٠٣،  ص ١٩٩٢-١٩٧٢مي حالة البیئة بین عا

)5( http://www.cites.org م.  ٧:١٠،  ٢٠/١٢/٢٠١٩،  تاریخ الزیارة   
 . ١٩٧٣) دیباجة أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض لسنة ٦(



 

 

 

 )٢٥٧(  

                                                                                                                   
)٧( www.rscn.jo م.  ٤:٠٠،  ٢٩/١٢/٢٠١٩،  تاریخ الزیارة 
 . ١٩٧٣ة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض لسنة ) دیباجة أتفاقی٨(
  . ١٩٧٣) دیباجة أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض لسنة ٩(

(10)Abdulqawi A-Yusuf: the U.N Convention on Biological Diversity.  
  (Qatar International Law Conference,99)ر في كتاب بحث منشو

International Legal issues arising under the United Nations decade of 
International law, Edited by Najeeb AL-Nauimi and Richard meese, 
Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/London/Boston,1995,P.1171.  

  . ١٩٧٣دیباجة أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض لسنة ) ١١(
 ) عینات: یقصد بھا أي حیوان أو نبات سواء كان حیآ أم میتآ. ١٢(
 ) من أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض٣و٢/فقرة٣) المادة (١٣(

 . ١٩٧٣لسنة 
) المركز الدولي للبحوث الزراعیة في المناطق الجافة (ایكاردا)، دور التنوع البیولوجي في التنمیة ١٤(

-١المستدامة،  مداولات أجتماع الخبراء العرب حول التنوع البیولوجي في الوطن العربي،  القاھرة،  
 . ٣٤٩،   ص٥/١٠/١٩٩٥

(15  ) Abdulqawi A-Yusuf: the U.N Convention on Biological Diversity , P 
(1176-1177).  

  . ٢٠٠٠) من بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحیائیة لسنة ٢٨) المادة (١٦(
 . ١٩٧٣) من أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض لسنة ٨) المادة (١٧(
،  ٥جنوب العولمة وااتنمیة المستدامة،  ص –الرھان المالي شمال  – ) التعاون من أجل التنمیة المستدامة١٨(

تمت الترجمة في مركز البحث في الأنثروبولوجیة الأجتماعیة والثقافیة،  وھران،  موقع منظمة الأمم المتحدة 
،  تاریخ  (www.unesco.org modLsd.arab)للتربیة والثقافة والعلوم /أدارة التحولات الأجتماعیة/ 

 م.  ١:١٥،  ١/١/٢٠٢٠زیارة ال
) ویضع مؤتمر الأطراف السیاسة الأستراتیجیة وأولیات البرامج،  ومعاییر الأھلیة الخاصة بكیفیة الحصول ١٩(

على تلك الموارد،  ویقوم المؤتمر كذلك بتحدید المساھمات المالیة (ووفقآ للقائمة الأرشادیة التي یضعھا 
 ) من الأتفاقیة. ٨(المادة فة الأمور المالیة الأخرى ووفقآ لشروط نص المؤتمر)  وآلیة توفیر الأموال وكا

 .١٩٧٣) من أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المھددة بالأنقراض لسنة ١١)المادة (٢٠(
المھددة  بالأنقراض  ) من أتفاقیة التجارة الدولیة بأنواع الحیوانات والنباتات البریة٢و١/فقرة ١٢) المادة (٢١(

 .١٩٧٣لسنة 
) من الأتفاقیة على  (یعین كل طرف لأغراض الأتفاقیة ھیئة تنفیذیة مختصة بمنح الأذون ٩نصت المادة () ٢٢(

والشھادات بأسم ذلك الطرف،  وكل دولة أن تبلغ عند أیداع وثیقة أو القبول أو الموافقة أو الأنضمام حكومة 
= =التنفیذیة المرخص لھا بالتعامل مع الأطراف الأخرى للأتفاقیة ومع أمانة السر،  الأیداع،  أسم وعنوان الھیئة

وعلى الطرف المعني أن یبلغ أي تغییر في التعیین أو التفویض بمقتضى نصوص ھذه المادة أمانة السر 
ن ترسل نموذج ) من ھذه المادة أ٢لأرسالھا الى كل الأطراف،  وعلى كل ھیئة تنفیذیة مشار الیھا في الفقرة (

الأختام أو الأختام الرسمیة أو الأدوات المستخدمة لتوثیق الأذون والشھادات الى أمانة السر أو الھیئة التنفیذیة 
 لطرف أخر أذا طلبت منھما ذلك). 

منشور في جریدة الوقائع العراقیة،   ٢٠١٦) لسنة ٢٩) أنضم العراق الى ھذه الأتفاقیة بموجب القانون رقم (٢٣(
 . ٢٢/٢/٢٠١٦،  ٤٣٩٨ع 
) الأنواع المھاجرة:  تعني المجموعة الكاملة أو أي جزء منھا منعزل جغرافیآ عن المجموعة لأي نوع أو أي ٢٤(

صنف أدنى من الحیوانات والتي تجتاز قسم مھم منھا بشكل دوري ومتوقع حدآ أو أكثر من حدود الولایة 
 یة المحافظة على الأنواع المھاجرة. ) فقرة (أ) من أتفاق١الوطنیة،  وفقآ لنص المادة (

 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع  المھاجرة لسنة ٤/٤) المادة (٢٥(
د.  أحمد عبد الكریم سلامة، نظرات في أتفاقیة التنوع الحیوي، (دراسة قانونیة لأحدث أتفاقیات حمایة  )٢٦(

 . ٤٠-٣٩، ص ١٩٩٢، ٤٨البیئة)، ع



 

 

 

 )٢٥٨(  

                                                                                                                   
 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة  ٣و٢و١ قرة/ ف ٢) المادة ( ٢٧(
 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة ٢) المادة (٢٨(
 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة ٣) المادة (٢٩(
 . ١٩٧٩نة ) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لس٥) المادة (٣٠(
 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة ٢٩) المادة (٣١(
 . ١٩٧٩) أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة  ٣و٢و١/ فقرة  ٧) المادة (٣٢(
 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة ٧/٥) المادة (٣٣(
 . ١٩٧٩فظة على الأنواع المھاجرة لسنة ) من أتفاقیة المحا٨/٥) المادة (٣٤(
 . ١٩٧٩) من أتفاقیة المحافظة على الأنواع المھاجرة لسنة ٩) المادة (٣٥(
 . ١٩٨٥) لسنة ٥٠) لقد صادق العراق على أتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب القانون رقم (٣٦(
 . ١،  ص ١٩٨٣النھضة العربیة، القاھرة،   ) د.  أبراھیم محمد الدغمة،  القانون الدولي الجدید، دار٣٧(
 ) خصصت الأتفاقیة الجزء الثاني عشر لحمایة البیئة البحریة. ٣٨(
 . ٩١فقرة  ٦١/٢٢٢) قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المرقم ٣٩(

)40 (www.un.org.depts/los  م.  ١٠:٣٠، ٢٩/١٢/٢٠١٩، تاریخ الزیارة  
 . ١٩٨٢مم المتحدة لقانون البحار لعام ) من أتفاقیة الأ٢٠٢) المادة (٤١(
) د.  صلاح الدین عامر،  القانون الدولي الجدید للبحار (دراسة لأھم أحكام أتفاقیة الأمم المتحدة لقانون ٤٢(

 . ٥٠١-٥٠٠،  ص ١٩٨٣) ،  دار النھضة العربیة،  ١٩٨٢البحار لعام 
 . ١٩٨٢لعام ) من أتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ٢٠٧) المادة (٤٣(
 . ١٩٨٢) من أتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ٢١٨) المادة (٤٤(
،  ١٩٨٠،  ٣٦) د.  عبداالله الأشعل،  حمایة البیئة البحریة من التلوث،  المجلة المصریة للقانون الدولي،  ع ٤٥(

 . ٢٠١ص 
الة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة ) عقیلة ھادي عیسى،  نحو حمایة دولیة لحق الأنسان في البیئة،  رس٤٦(

 . ٨٥،  ص ٢٠٠٠القانون،  جامعة بغداد،  
،  ٢٠٠٦) د.  عبد العزیز قاسم محراب،  الأثار الأقتصادیة لتلوث البیئة،  مكتبة الأسكندریة للكتاب،  مصر،  ٤٧(

 . ٣٤ص 
ر في جریدة الوقائع منشو ٢٠٠٧) لسنة ٤٢) لقد أنضم العراق الى ھذه الأتفاقیة بموجب القانون رقم (٤٨(

 . ١١/٩/٢٠٠٧،  ٤٠٤٨العراقیة،  ع 
 . ١٩٨٥) من أتفاقیة فینا لحمایة طبقة الأوزون لسنة ٢) المادة (٤٩(
) أدث بروان وایس،  أتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون وبروتوكول مونتریال المتعلق بالمواد المستنفذة ٥٠(

، بحث منشور على ٢، ص ٢٠٠٩ة والبصریة للقانون الدولي، لطبقة الأوزون،  مكتبة الأمم المتحدة السمعی
  .legal.un.org/avl/pdf/ha/vcpol/vcpol_a.pdf.2002/9/6الموقع التالي:  

منشور في جریدة الوقائع  ٢٠٠٨) لسنة ٣١) لقد أنضم العراق الى ھذه الأتفاقیة بموجب القانون رقم (٥١(
 . ٣/١٠/٢٠٠٩،  ٤١١٢العراقیة،  ع 

یاض صالح أبو العطا،  حمایة البیئة في ضوء القانون الدولي،  دار الجامعة الجدیدة، جامعة طنطا، ) د.  ر٥٢(
 . ١٠٧،  ص٢٠٠٩

 . ١٩٩٢) من أتفاقیة التنوع البیولوجي لعام ١٥) المادة (٥٣(
 . ١٩٩٢) من أتفاقیة التنوع البیولوجي لعام ١٦) المادة (٥٤(
 .٢٠٠٠وتوكول قرطاجنة، بر) ٥٥(
منشور في جریدة الوقائع العراقیة  ٢٠٠٩) لسنة ٧عراق الى ھذه الأتفاقیة بموجب القانون رقم () انضم ال٥٦(

 ) . ٧/٦/٢٠٠٩في  ٤١٢٨ذي العدد (
د.  محمد عبد الفتاح القصاص،  التصحر،  تدھور الأراضي في المناطق الجافة،  عالم المعرفة،  الكویت،  ) ٥٧(

 . ٩٢،  ص ١٩٩٩
مي، الحمایة الدولیة للبیئة من ظاھرة التصحر، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة )  كریم عبد كاظم التمی٥٨(

 .  ٦٦، ص ٢٠٠٢قانون جامعة بغداد، 



 

 

 

 )٢٥٩(  

                                                                                                                   
) د.  عیسى بن سلمان آل خلیفة،  أمیر دولة البحرین،  مرسوم الأنضمام الى أتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ٥٩(

 .  ٧،  ص ١٩٩٧،  ٩مرسوم رقم التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشدید،  
د.  صلاح داود سلمان،  حسن علي نجم،  أثر ظاھرة التصحر على تناقص المساحات الزراعیة وتدھور ) ٦٠(

 . ١٦٥،  ص ٢٠١٠،  ٢٠٣الأنتاج،  مجلة تصدر عن كلیة التربیة في جامعة بغداد،  ع 
خمة وكما ھو مبین ضمن الأحداثیات ) أن البحران الأسود والأبیض وجزء من المنطقة الأطلسیة المتا٦١(

الجغرافیة في الفصل الأول من الأتفاق،  ویھدف الأتفاق الى المحافظة على الحیتان الموجودة ضمن قائمة 
الملحق الأول للأتفاق ومنھا:  الحوت الكبیر،  والحوت الأزرق والأبیض. ..الخ.  وضمن المناطق الجغرافیة 

 اق. المحددة بالملحق الأول من الأتف
 ) یتكون الأتفاق من سبعة عشر فصلآ وملحقین. ٦٢(
 . ١٩٩٦) دیباجة أتفاق حفظ الحیتان لسنة ٦٣(
 . ١٩٥١) دیباجة الأتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات لسنة ٦٤(
، دار العلوم العربیة، بیروت، ١) د.  سلمان بن حمد العلوي،  التنوع البیولوجي في القانون الدولي العام، ط٦٥(

 . ١٧،  ص ٢٠١٣، لبنان
المنشور في جریدة الوقائع  ٢٠٠٧) لسنة ٧) لقد أنضم العراق الى ھذه الأتفاقیة بموجب القانون رقم (٦٦(

 ) . ٥/٣/٢٠٠٧في  ٤٠٣٥العراقیة ذي العدد (
،  الأصدار الرابع،  أمانة الأتفاقیة،  المحرران ١٩٧١دلیل أتفاقیة رامسار بشأن الأراضي الرطبة لعام   (٦٧)

  . ٢٥،  ص ٢٠٠٦را یشید و دوایت بیك،  ساند
(68)  What is the Ramsar convention on wetlands? Ramsar information 
(www.Ramsar.org) .  2019/11/27 ،12:00.  

  . ١١٥،  ص ٢٠٠٠القاھرة،  د.  أحمد شاكر،  المحمیات الطبیعیة في الوطن العربي، دار النھضة العربیة،  (٦٩)
د.  معمر رتیب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبیئة وظاھرة التلوث (خطوة للأمام لحمایة البیئة   (٧٠)

  . ٢٥، ص ٢٠٠٨الدولیة من التلوث)، دار الكتب القانونیة، مصر، 
(71(Convention on Wetlands of International Importance especially as 
waterfoul Habitat, Article (2/5). 

 ٢٨د.  مصطفى فودة،  مؤتمر الأطراف العاشر للدول المشاركة في أتفاقیة رامسار للأاضي الرطبة    (٧٢)
 .   ٢،  ص ٢٠٠٨تشرین الثاني،  كوریا،  

ني ،  على الموقع الألكترو١٣/٥/٢٠١١د.  عبداالله ناصر ھیجانة،  الحق في البیئة،  بحث منشور بتاریخ ) ٧٣(
www.jordanzad.com  م.  ١:٣١،  ١٢/١٢/٢٠١٣،  تاریخ الزیارة 

) د.  نوار دھام الزبیدي،  الأطار القانوني لحمایة البیئة في العراق،  بحث منشور في مجلة التشریع ٧٤(
 http://tamag.net/body.asp?field=newsوالقضاء،  الموقع على الأنترنیت

Arabic.2009/12/1.   
) الأتفاقیات الدولیة،  منشور على موقع وزارة الدولة لشؤون البیئة المصریة،  جھاز شؤون البیئة،  متاح ٧٥(

،   www.eeaa.gov.eg/cmuic/Arabic/main/others.aspعلى الموقع الألكتروني الأتي: 
  . ٨:٣٠،  ١٢/١/٢٠٢٠تاریخ الزیارة 
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